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مما لاشك فيه ان عقد الإيجار من العقود الشائعة الاستعمال في المجتمع بل             
يس                    ع ول لا نبالغ إذا قلنا ان هذا العقد هو الأآثر شيوعاً في الحياة العامة بعد عقد البي
د                    زة للعق ذه السمة المتمي د اعترف به هذا القول بجديد على أحد فالمشرع العراقي ق

اره من              فعلى ا . المذآور   املاً باعتب لرغم من تنظيم قواعده تنظيماً عاما شاملاً ومتك
دني ف            انون الم ا      إالعقود المسماة التي نظمها المشرع بمسمياتها في الق ه أضاف اليه ن

ق سوف   . قواعد خاصة تنظم بعض أحكامه في قانون إيجار العقار       ومن هذا المنطل
ذا  ات ه ن جزئي ة م ة جزئي ا دراس ن خلال بحثن اول م ينح د ألا وه دى حق  العق  م

ن      لاً ع اجور ففض اع بالم ي الانتف ر ف راك الغي ي اش تاجر ف تأجر  المس وق المس حق
ام المستأجر في                      ة قي ا مدى إمكاني الناشئة عن عقد الإيجار قد تُثار أمور أخرى منه

أجور بعض الأشخاص           إشراك الغير في الانتفاع بالمأجور آأن يُساآن       ه في الم  مع
ر  أو  افته للغي اري    استض ل التج اع بالمح ي الانتف ره ف رك غي ار  أو ان يش ث يث حي

وق المستاجر ام يكون مجاوزا                   د من حق ذه التصرفات فهل تع م ه التساؤل عن حك
م                    اجور ومن ث اع بالم ه في الانتف ر مع ار التي        لحقوقه اذا ما اشرك الغي ا هي الآث م

اجور      تترتب   ا هي         على اشراك الغير في الانتفاع بالم ل م وق المؤجر     ؟ وبالمقاب حق
دم         ا تق ة لتكون              ؟ ،    وما هي خياراته حيال آل م ذه الجزئي ى ه ا عل ع اختيارن د وق وق

ى     هذه الا تتجلي  محورا لبحثنا لما لها من اهمية حيث         ة بالمشكلات الحاصلة عل همي
                                                      

أجر بحقوقه الناشئة عن عقـد      تصرف المست (الموسومة   بحث مستل من رسالة ماجستير     (*)

 .٢٠٠٧جامعة الموصل لسنة /مقدمة الى مجلس كلية الحقوق ) دراسة مقارنة-الايجار
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اجور        المستأجر   اشراكأرض الواقع ومحورها ومضمونها      ر في انتفاعه بالم  ،  للغي
ي      اآم ف و المح اد تخل لا تك الم  ف م دول الع ا   معظ ل جميعه م نق ذه   إن ل ل ه ن مث م

تنا      لاً لدراس ون مح ذا الموضوع ليك ار ه ى اختي ا إل ذي دفعن ر ال كلات ، الأم المش
ا  ين   وبحثن ة ب نعقد المقارن ث س ارن حي ي المق لوب التحليل ا الاس ي بحثن نعتمد ف  وس

ة في آل من مصر وسوريا                       موقف آل من المشرع العراقي والتشريعات المقارن
اع       اشراك المستاجر ل     صور ب وبغية الإحاطة     فرنسا من الموضوع  و ر في الانتف لغي

 :وآالاتي مطالب إلى ثلاثة البحثبالمأجور سوف نقسم هذا 
 المساآنة : المطلب الاول 
 الاستضافة: المطلب الثاني 
 اشراك الغير في المحل التجاري: المطلب الثالث 

 
  الأولمطلبال

 المساآنة
ة الضمنية عن           يعتبر المستأجر    الأصلي متعاقدا بالأصالة عن نفسه وبالنياب

تأجرين أصليين لان                    ارهم مس م اعتب ذلك ت ه ل أفراد أسرته الذين يحق لهم الإقامة مع
ن       منية عم ة الض ه وبالنياب ن نفس الة ع ار بالأص د الإيج رم عق دما يب تأجر عن المس

ه وبالاشتراط ضم            ؤي ه ووالدي أولاده وزوجت ناً لمصلحة من     ويهم وقت الاستئجار آ
ة         ام النياب ليين بمقتضى أحك تأجرين أص ؤلاء مس ر ه ن أولاد يُعتب م م يرزق به س
ن       م ع ازل له اطن ولا متن ن الب تأجرين م لحتهم لا مس تراط لمص منية أو الاش الض

  .)١(الإيجار
ه    اًغير أن جانب   ق تأصيلا أخر حيث              )٢( من الفق ذا التأصيل واعتن ذ ه د نب  ق

ين م   خاص المقيم ر الأش رون     اعتب ارة لا يُعتب دء الإج ذ ب لي من تأجر الأص ع المس
ى ان                  مستأجرين أصليين وذلك لان تمتعهم بالإقامة مع المستأجر الأصلي يرجع إل

                                                      
 وانظر كذلك كاظم الشـيخ      – ١٩ السابق ، ص     العزيز المرسي حمود ، المصدر     عبد. د) ١(

عبـد االله   .  ، وانظر كـذلك د     ٢٩٩جاسم ، أحكام إيجار العقار ، المصدر السابق ، ص           

،  ، دار النهضة العربية ، القاهرة      ١مبروك النجار ، الامتداد القانوني لإيجار المساكن ، ط        

فة من الأقارب بالنسبة    مما لا يختلف فيه اثنان ان تلك الطائ       " ، حيث ذكر     ٥٢ ، ص  ١٩٩٦

الى المستأجر في منزلة قريبة من نفسه وقلبه حتى لـ كأنهم هو، وذلك بالإضافة الى مـا    

 " . يوجبه الشرع على الرجل أن يساكن زوجته وأولاده

  .٣٩٦احمد شرف الدين ، المصدر السابق ، ص . د) ٢(
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ل   رده ب تأجر ليسكن بمف ه المس د في اعي لا يتعاق ائلي وجم ابع ع ار ذو ط د الإيج عق
ر        واؤهم      اءىليعيش معه أفراد أسرته ومن يت ه إي ى ان الم       .  ل ك إل ستأجر  ويرجع ذل

د           ب عق ذلك لا يرت اص ول ابع خ ة ذات ط ات أدبي ات وواجب وهم بالتزام وم نح يق
ل المؤجر خلال              تهم التزامات قب دة الإيجار في ذم  مشارآتهم المستأجر الأصلي       م

د الإيجار        ة يمكن    . بالإقامة في العين فيظل هو الطرف الأصيل في عق وفي الحقيق
اه ا   ن الاتج اني أدق م اه الث ر الاتج وانين   ان نعتب ت ق و آان ى ل ه حت ك لأن لأول وذل

لاء          اطر الإخ ن مخ ه م ن مع تأجر وم ة المس تهدفت حماي د اس ة ق ار الخاص الإيج
م       دة بحك اآن ممت ك الأم ود تل ت عق كن وجعل ي الس تقرة ف ة مس ن إقام نهم م وتمكي
القانون إلى مدة غير محددة طالما بقيت تلك التشريعات التي أملتها اعتبارات النظام             

ام بحي  ن      الع بب م م إلا لس ر إرادته تأجر بغي ع المس ين م راج المقيم ق إخ ث لا يح
بية          الأسباب التي حددتها تلك التشريعات على سبيل الحصر ، إلا ان ذلك لا ينفي نس

 طالما بقي المستأجر الأصلي      هآثار عقد الإيجار ما بين أطرافه فيظل قائما على حال         
م يتخ         ين المؤجرة ول ى مسكن أخر      على قيد الحياة ويسكن الع ا إل ا بمبارحته ل عنه

ه هو                 مما يترتب عليه ان المستأجر الأصلي يكون وحده دون غيره من المقيمين مع
ين مع المستأجر              ان المقيم ول ب الطرف الوحيد في التعاقد مع المؤجر ولا يسوغ الق
ة الضمنية أو الاشتراط لمصلحة                  ام النياب يعتبرون مستأجرين أصليين أخذين بأحك

ر ان اًالغي ا      حراف وا طبق ؤلاء ليس د ، لان ه ر العق بية اث ي نس ة ف ادئ العام ن المب  ع
ة سواء آانت  ة تعاقدي المؤجر علاق ربطهم ب د الإيجار ولا ت ي عق اً ف انون أطراف للق

 .إقامتهم في بداية الإيجار أم بعده 
ة                   اطن من جه وتختلف المساآنة عن التنازل عن الإيجار والإيجار من الب

ازل                  وعن الاستضافة أو   ين التن ة ب ار التفرق ة أخرى ، فبالنسبة لمعي  الإيواء من جه
ة أخرى هو وجود                      اآنة من جه ة والمس اطن من جه عن الإيجار والإيجار من الب
ين المؤجرة أو                    ة الع ا في منفع تعاقد بين المستأجر والغير على تخويل هذا الغير حق

ان              د آ أجيراً    عدم وجود مثل هذا التعاقد ، فان وجد مثل هذا التعاق ك ت اطن      ذل  من الب
ين   .  عن الإيجار فان لم يوجد آان مساآنة أو استضافة          أو نزولاً  ة ب أما معيار التفرق

اآنة والاستضافة  ارة  فالمس رام الإج ت إب تأجر وق اه إرادة المس و اتج ى ه ب إل ترتي
ه   م تتج ا إذا ل اآنة أم ون بصدد مس ة نك ذه الحال ي ه العين ، فف اع ب ي الانتف وق ف حق

ى         إرادة ا  رام الإجارة إل ة         إلمستأجر وقت إب انوني وآانت الإقام ر الق ذا الأث حداث ه
ه            الضيفعلى سبيل التسامح مع       ان شاء أبقى عليها وان شاء أنهاها بغير التزام علي
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 لإبرام عقد الإيجار وفي   آما ان حدوث الاستضافة يكون تالياً    . آنا بصدد استضافة    
تمرار   العين واس ؤجر ب اع الم اء انتف دم تخلي  أثن ه وع غلها بنفس ي ش إذا هه ف ا ف  عنه

ين انتهت الضيافة واصبح                     رك الع اة أو بت انقضى عقد إيجار المستأجر سواء بالوف
ل       اء قب ق البق ه ح ت ل ا ولا يثب لاؤه ومنه وز إخ م يج ن ث ند وم ين دون س غله للع ش

  .)١(المؤجر في البقاء في العين المؤجرة وهي بذلك تختلف عن المساآنة
د ان  ان اس وبع ي     ) ٣٩ و ٣٨(هبت المادت ي ف دني العراق انون الم ن الق م

ة   رة والقراب د المقصود بالأس ادة . تحدي ار  ) ١٣(ضيقت الم ار العق انون إيج ن ق م
العراقي من حق المستأجر في إسكان الأشخاص الذين يُريد إسكانهم معه فقد نصت              

لمأجور غير من   لا يجوز للمستأجر ان يسكن معه في ا   -١"هذه المادة على ما يأتي      
من  ) ١( يستثنى من حكم الفقرة      -٢ذآروا في العقد إلا بموافقة المؤجر التحريرية ،         

هذه المادة آل من الأصول والفروع وأزواجهم والاخوة غير المتزوجين والأخوات           
د          انون أو العرف أو التقالي غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات ومن يقضي الق

أجور لسكانهم وان   الاجتماعية بإعالة    المستأجر له أو بإقامته معه شرط ان يتسع الم
ه إذا أسكن   " .  للسكن في المدينة التي يقع فيها المأجور لا يملك أي منهم عقاراً     وعلي

ة           ه لا      )٢(المستأجر معه شقيقه المتزوج فيجب على المحكمة ان تقضي بالتخلي ا ان  آم
ر          يجوز للمستأجر ان يسكن معه ابنة شقيقته إذا          ه غي اة لان آان والداها على قيد الحي

ه          ة باسكناها مع اطن          .)٣(مكلف شرعاً أو لاعتبارات اجتماعي اراً من الب د إيج ولا يع

                                                      
، ٢٠٠٦عة الإسكندرية،مصر، ،مطب١ات،طهدى سعيد النمير، الجديد في قوانين الإيجار      . د) ١(

  .٨٥-٨٤ص

 فـي   ١٩٩٥/ب.ت/٣٩٦قرار محكمـة اسـتئناف نينـوى بصـفتها التمييزيـة رقـم              ) ٢(

 "غير منشور "٢٨/١٠/١٩٩٥

 ـ/٧٥٥الرصافة بصفتها التمييزية رقـم      /قرار محكمة استئناف بغداد   ) ٣(  فـي   ١/٢٠٠١هـ

  .٣٣  اشار اليه المحامي هادي عزيز علي ، المصدر السابق ، ص٨/٤/٢٠٠١
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ا المستأجر        اة زوجه د وف أجور بع .  )١(إسكان زوجة المستأجر ابنها المتزوج في الم
ة        تئناف منطق ة اس داد  ويُذآر ان محكم ان     ي بصفتها التم   – الكرخ  – بغ ة قضت ب  يزي

زوجين في نفس      ) ٣٩/٣(المادة   من القانون المدني العراقي، اعتبرت أقارب أحد ال
وبموجب هذا الحكم القضائي يكون أخوة        . )٢(القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر    

دتها  ة ووال د الزوج ا ووال ة وأخواته ي يتمتعمالزوج واردة ف ة ال ة القانوني ن بالحماي
ادة  ار ا) ١٣/٢(الم انون إيج ن ق م م ي رق ار العراق نة ٨٧لعق دل ١٩٧٩ لس  المع

رأي    ، ٢٠٠٠ لسنة ٥٦بالقانون رقم   رى أن   )٣(ونتفق مع ال ذي ي اه هو     ال ذا الاتج ه
ا تحتمل                     ر مم ة أآث انون ويُحمل النصوص القانوني . تطبيق فضفاض لنصوص الق

تثناء              ار هي اس انون إيجار العق إضافة إلى انه يضر بالمؤجر وحيث ان نصوص ق
تثناء            من القواع  إذ لا يجوز التوسع في تفسير          . د العامة فلا يجوز التوسع في الاس

ا         اس عليه اآنة            . النصوص الاستثنائية ولا القي ان شروط المس ول ب ه يمكن الق وعلي
 :ي يأتوفقاً لقانون إيجار العقار العراقي هي ما 

د الإيجار           .١ د ان           : ان يُذآر اسم المساآن في عق ذي يري ى الشخص ال إذ يجب عل
تثناء        ي د الإيجار باس ساآن المستأجر في المأجور ان يكون اسمه مذآورا في عق

ادة   رتهم الم ذين ذآ ما ) ١٣/٢(الأشخاص ال ر أس ترط ذآ د ئإذ لا يُش ي عق هم ف
ارا                  نهم عق ك أي م الإيجار بل يشترط فقط ان يتسع المأجور لسكناهم وان لا يمل

أجور   ا الم ع فيه ي يق ة الت ي المدني كن ف ك. للس خاص وان تمل ن الأش  أي م
ار              ) ١٣/٢(المذآورين في المادة     ائعة في عق ار لحصة ش من قانون إيجار العق

                                                      

 فـي   ٢٠٠٢/مدنيـة /٢٥٥قرار محكمة اسـتئناف التـأميم بصـفتها التمييزيـة رقـم             ) ١(

 تشـرين   -تشـرين الأول    ( قرار منشور في مجلة العدالة ، العدد الرابع          ٢٨/١٠/٢٠٠٢

  .٨٦ ، ص ٢٠٠٢، )  كانون الاول–الثاني 

 ـ       ٨/١/٢٠٠١ في   ٢٠٠١/إيجار عقار /٢٠القرار رقم   ) ٢( ي ،   أشار إليه هـادي عزيـز عل

  .٣٠المصدر السابق ، ص 

  .٣٠، ص ) ١(المحامي هادي عزيز علي ، المصدر السابق ، هامش ) ٣(
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ع              (لا تدخل ضمن مفهوم      ة التي يق وان لا يملك أي منهم عقارا للسكن في المدين
   .)١()فيها المأجور

ار    .٢ د الإيج اآنة معاصرة لعق ون المس ي   : ان تك اآنة الت ي المس ترط ف ث يش حي
ق    اآن ح ول المس ارة      تخ دء الإج ذ ب ل من ؤجرة ان تحص ين الم ي الع اء ف البق

ادة       رهم في الم وارد ذآ ار     ) ١٣/٢(باستثناء الأشخاص ال انون إيجار العق من ق
د الإيجار               . العراقي النافذ    رام عق فان لم تبدأ المساآنة إلا في وقت لاحق على إب

 .فهنا لا بد من الحصول على موافقة المؤجر التحريرية
ل يجوز ان                   لا يشترط  هذا و  ارب المستأجر ب  في المساآن ان يكون من أق

  .)٢(يكون من غيرهم فالعبرة هي بثبوت شروط المساآنة فقط
م      اآن المصري رق ار الأم انون إيج ا ق نة ٤ام ا   ١٩٩٦ لس نظم نص م يُ  فل

ى      د  مماثلاً للنص العراقي فذهب جانب من الفقه المصري إل حق المستأجر في    تأآي
ادة             إسكان أشخاص يقضي الش     تقرة ومعت ة مس ه إقام امتهم مع  . )٣(رع أو العرف بإق

نقض المصرية                      ة ال ام محكم را من أحك د الإيجار آثي ائلي لعق ولقد أآدت الطابع الع
  .)٤("بان عقد الإيجار هو ذو طابع عائلي وجماعي"حيث قررت 

ل        ٢٠٠١ لسنة   ٦ قانون الإيجارات السوري رقم      آما أن  أت بنص مماث  لم ي
ي   نص العراق ادة  لل ت الم ن ذهب ه   ) ١٠(ولك ول بان ى الق ه إل ة  "من م بالتخلي لا يُحك

ادة    ) هـ(للسبب المبين في الفقرة      د أُستشهد أو            ) ٨(من الم ار ق ان مستأجر العق إذا آ
أجور دون ان  ي أشغال الم ة أو أُسر واستمرت أسرته ف ات الحربي اء العملي د أثن فُق

د قصد المشرع الس       " …تحصل على سكن من الدولة       ا زوجة     وق وري بالاسرة هن
وين واخوة               المستأجر وأولاده مجتمعين ومنفردين ومن آان يعيلهم المستأجر من أب

                                                      
 ١/٩/٢٠٠٤ فـي  ٢٠٠٤/ب.ت/٤١٤قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية رقم      ) ١(

 " .غير منشور"

  .٨٦هدى سعيد النمير ، المصدر السابق ، ص . د) ٢(

  .٥٣٨ ، المصدر السابق ، ص عبد الناصر توفيق العطار. د) ٣(

 اشار اليه محمود ثابت محمـود ،        ١٨/١٢/١٩٩٤ في   ٥٥ لسنة   ١٢٣٦نقض مدني رقم    ) ٤(

 اشار  ٢٧/٣/١٩٩٦ق في   ٦٢ لسنة   ٥١٦٩ ونقض مدني رقم     – ٤المصدر السابق ، ص     

  .٣٩٦احمد شرف الدين ، المصدر السابق ، ص . اليه د
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اة         اريخ الوف أجور بت ي الم ه ف ين مع انوا مقيم ردين إذا آ ين ومنف وات مجتمع وأخ
ة                     ه لا وجه لتمسكهم بالحماي اطنين مع المستأجر من ورثت ر الق . )١(وبالتالي فان غي

ي ان المش ذا يعن ذا   وه ون ه ن يك ه م كن مع ان يُس تأجر ب مح للمس وري يس رع الس
  .وأولاده وزوجته عن إعالته من اخوة وأخوات وأمه وأبيه المستأجر مسؤولاً

أت  م ي اً ول م  ايض ي رق ار الفرنس انون الإيج نة ٨ق اص ١٩٨٩ لس  الخ
نقض   ة ال ن محكم ي ولك نص العراق ل لل نص مماث كنى ب ؤجرة للس اآن الم بالأم

ع   "في حكم لها إلى ان الفرنسية ذهبت   ى التمت المستأجر عندما تعاقد آان قد نص عل
دعوين لشغلها                    راد أسرته الم ا لصالح أف الهادئ للأماآن ليس لصالحه فحسب وانم

ا مع                  )٢("معه ك إلا توافق ا ذل  وهكذا فان القانون يؤآد حق المستأجر في المساآنة وم
 .ضروريات الحياة الاجتماعية والاقتصادية الحالية 

ن المستأجر بموجب   أالبحث عن مسكن وإمضاء عقد إيجار من ش     ذلك ان   
ي        اة ف يات الحي د ومقتض ادات والتقالي راف والع دين والأع ا ال ي يمليه ه الت قيمومت
اً        ه أيض ا لعائلت ه فحسب وانم يس ل أوى ل ة الم ى تهيئ دف إل ه يه ى ان ا إل . مجتمعن

ارآه السكنى ، وإذا آ ة تش ة عائل المعروف ضمناً ان ثم د ف م تج ألة ل ذه المس انت ه
ة ف          ك القواعد استقرت بفعل تطور           لأنصيباً من الخصوصية في القواعد العام ن تل

ر من          . الفكر القانوني على تنظيم عادل لها        إلا ان الامتداد القانوني لعقد الإيجار غي
 .أصبحت في وضع أخر ينبغي مسايرته على صعيد الحكم ففروضها 

ادة     ذا الشأن   بهوجاء التشريع ليضع حكمه      انون    ) ١٣(حيث نصت الم من ق
م       م        ١٩٧٩ لسنة    ٨٧إيجار العقار العراقي رق انون رق دل بالق  ٢٠٠٠ لسنة    ٥٦ المع

 : على انه 
د إلا  . ١" ي العق روا ف ن ذآ ر م أجور غي ي الم ه ف تأجر ان يسكن مع لا يجوز للمس

 .بموافقة المؤجر التحريرية 
م     من هذه الما) ١(يستثنى من حكم الفقرة    . ٢ روع وأزواجه دة آل من الأصول والف

ات               ر المتزوجات أو الأرامل أو المطلق والاخوة غير المتزوجين والأخوات غي
                                                      

  .١٢٥لسابق ، ص المحامي خالد عزت المالكي ، المصدر ا) ١(

 نقلاً عن أمريكة    ٢٣٥ ، ص    ١٩٥٤ – دالوز   ١٩٥٤ فبراير   ٩استئناف مدني السين في     ) ٢(

احمد حمد العبيدي ، ضمان التعرض والاستحقاق في عقد الإيجار ، دراسـة مقارنـة ،                

  .٢٨ ، ص ٢٠٠٠رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة الموصل ، 
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ه أو    تأجر ل ة المس ة بإعال د الاجتماعي رف أو التقالي انون أو الع ن يقضي الق وم
ارا     نهم عق ك أي م كناهم ، وان لا يمل أجور لس ع الم رط ان يتس ه ش ه مع بإقامت

 " . التي يقع فيها المأجورللسكن في المدينة
ببا                 والنص يعالج مشكلة المشارآة السكنية ، ويجعل من تجاوز حدودها س

ه            ) ١٧(إذ تنص المادة    . للتخلية   ى ان ار عل انون إيجار العق لا يجوز للمؤجر    "من ق
 : ان يطلب تخلية العقار الخاضع لأحكام القانون إلا لأحد الأسباب آلاتية 

ي ا … . ٢ ه ف كن مع ن     أو اس رة م ة عش ادة الثالث ي الم روا ف ن ذآ ر م أجور غي لم
 :آته للمستأجر في سكنى المأجور هموبحسب النص فان من تجوز مشار" . القانون

ى سكناه ،                   من ذُ  .١ ة عل ة المؤجر التحريري آر اسمه في العقد ومن حصلت موافق
 .ولا شك انه لا جديد جاء به القانون هنا فالعقد شريعة المتعاقدين 

  :الآتية الفئات مقانون على سكناه وهمن نص ال .٢
 .الأصول وأزواجهم . أ
 .الفروع وأزواجهم . ب
 .الاخوة غير المتزوجين . ج
 .الأخوات غير المتزوجات . د
 .الأخوات الأرامل . هـ
 .الأخوات المطلقات . و
ه أو        . ي تأجر ل ة المس ة بإعال د الاجتماعي رف أو التقالي انون أو الع ي الق ن يقض م

 :ولكن ذلك الأمر مشروط بالشروط آلاتية . معه بإقامته 
 .ان يتسع المأجور لسكناهم  .١
 .وان لا يملك أي منهم عقارا للسكن في المدينة التي يقع فيها المأجور  .٢

ه             ة ان وى بصفتها التمييزي دى عطف   "ولذلك قررت محكمة استئناف نين ول
ز  م الممي ى الحك انون. …النظر عل ر صحيح ومخالف للق ه غي ان وجد ان  حيث آ

ا ان                       ين له دعوى وتب ار موضوع ال ى العق ة عل د ان أجرت المعاين على المحكمة بع
ل               عدد العوائل الساآنة فيه ثلاث عوائل من ضمنهم المستأجر وبلغ عدد أفراد العوائ

ار ان              ) ١٨(الثلاثة الشاغلة للعقار المذآور      د العق ين من صورة قي د ان تب رداً وبع ف
ان مدى    مما يقت) م١٦١(مساحته هي   ة لبي ضي والحالة هذه إجراء التحقيقات اللازم

ادة                  ة من الم رة الثاني افساح العقار المأجور لهذا العدد من الشاغلين تطبيقا لعجز الفق
ن     ر م كان غي واز إس ي ج ترطت ف ي اش ار الت ار العق انون إيج ن ق رة م ة عش الثالث



 
 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (48), Year (16) 

٥٩

ة  ذآروا في العقد من الأصول والفروع بان يتسع المأجور لسكناهم    وبإمكان المحكم
راء أصحاب اختصاص                  ر قضائي أو خب في مثل هذه الحالات الاستعانة بخبرة خبي
رر                        ذلك ق انوني ، ل رار الق اذ الق ائج اتخ ه من نت في هذا المجال وعلى ما تتوصل إلي

 .)١("…نقض الحكم المميز
ه في                     ر حاجة للنص علي ذآورة أعلاه من غي وبالطبع يتقدم هذه الفئات الم

د زوج تأجر العق ه( المس ن    ) أو زوجت نهم وم د م ن وج زوجين م ر المت وأولاده غي
ه إذا    . سيوجد   ر                  أوعلي اآنة الغي ه في مس ه وتجاوز حدود حق خل المستأجر بالتزام

ة        ه محكم ا قررت و م ة وه م بالتخلي رض للحك وف يتع ه س أجور ، فان ي الم ه ف مع
دى عطف النظر إ      … "استئناف نينوى بصفتها التمييزية حيث قررت        م    ول ى الحك ل

ادة  ام الم ق لأحك حيح ومواف ه ص د ان ار لان ) ١٧/٢(وج ار العق انون إيج ن ق م
زوج في                      اني المت ه الث قيقه المدعى علي ه ش ه الأول اسكن مع المستأجر المدعى علي
د                       رد في عق م ي قيقه ل دعين ولان اسم ش نفس الدار دون موافقة تحريرية من قبل الم

ز      م الممي ديق الحك رر تص ذا تق ار ل زي الإيج ن التميي بة   .)٢(" ورد الطع ا بالنس ام
انون           ري وق اآن المص ار الأم انون إيج ي ق ة وه ل المقارن رى مح وانين الأخ للق

 .الإيجارات السوري وقانون الإيجار في فرنسا لم تعالج هذه الحالة 
وبعد ان وضحنا شروط الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن            

هناك إذ  دود المساآنة لا بد ان نوضح أحكام هذا الإخلاء          والإخلاء بسبب مجاوزة ح   
ع دعوى الإخلاء ؟    ه الحق برف ى مناقشة وهي من ل اج إل ي تحت ور الت بعض الأم
الإخلاء ؟   م ب ي الحك ة ف لطة المحكم ا هي س ع دعوى الإخلاء ؟ وم ن ترف ى م وعل

إذا : و  وه،  نفسه  الآتي  لمعرفة من له الحق برفع دعوى الإخلاء  قد يفرض السؤال            
ك            ر المال ؤجر غي وز للم ل يج لاء فه وى الإخ ع دع ك ان يرف ؤجر المال ان للم آ

                                                      
 " .غير منشور "٢١/٤/٢٠٠٢ الصادر بتاريخ ٢٠٠٢/ب.ت/٩٠القرار رقم ) ١(

وكـذلك  " . غير منشور  "٦/١٠/٢٠٠٤ الصاددر بتاريخ    ٢٠٠٤/ب.ت/٤٨٨القرار رقم   ) ٢(

في نفس الموضوع القرار الصادر من محكمة استئناف نينوى بصـفتها التمييزيـة رقـم               

وقرارهــا رقــم " غيــر منشــور "٢٠/٢/١٩٩٤ الصــادر بتــاريخ ١٩٩٣/ب.ت/٩٩٣

/ ب  .ت / ٥٠٥، وقرارهـا رقـم      " غير منشور " ١٧/٨/٢٠٠٤ في   ٢٠٠٤/ب.ت/٣٦٧

 " . غير منشور "٦/١٠/٢٠٠٥ في ٢٠٠٥
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ه              ( ؤجر من باطن ان ) آمشتري العقار بعقد غير مسجل وآالمستأجر الأصلي الذي ي
 يرفع هذه الدعوى ؟

ين            ين رأي رأي الأول     –توزعت الإجابة على هذا التساؤل ب ى   )١( ذهب ال  إل
ن المال  ع م لاء ترف وى الإخ ن  ان دع ازل ع ن التن تأجر م ع المس ك ان من ط ذل ك فق

وانين      ته الق ك فرض لحة المال رر لمص ق مق و ح اطن ه ن الب ار م ار أو الإيج الإيج
رة                الخاصة وبناءً على ذلك لا يجوز للمؤجر مشتري العقار بعقد غير مسجل في دائ
ذه فسخ الإيجار والإخلاء للمستأجر الأصلي                   التسجيل العقاري ان يطلب بصفته ه

ب        أو  ق طل ك وح ر مال و غي ؤجراً فه ان م و آ ى ل ه حت اطن لان ن الب تأجر م للمس
ه لا             . الإخلاء مقصورا على المالك وحده       اه ان ذا الاتج ول به ى الق ويترتب آذلك عل

لاء      ب إخ اطن ان يطل ن الب أجير م ه بالت رح ل لي المص تأجر الأص وز للمس يج
ع       المستأجر من الباطن إذ هو أجر من باطنه دون اذن آتابي صر            ه إذا رف يح ، وعلي

ر صحيحة ويجوز تصحيحها                    ر دعوى غي المستأجر الأصلي دعوى الإخلاء تعتب
 .بإدخال المالك فيها 

ك الحق             )٢(اما أصحاب الرأي الثاني    ر المال   فذهبوا إلى إعطاء المؤجر غي
د بينت بصورة                      وانين الإيجار الخاصة ق ى ان ق اً عل في رفع دعوى الإخلاء تأسيس

ريحة  ؤجأص لاء  ن للم ب الإخ ه    . ر طل رية بان نقض المص ة ال ت محكم د حكم وق
أجير من                  " ه بالت يجوز لكل من له حق في التأجير مالكاً أو مستأجراً اصلياً رخص ل

ب     ك طل د يمل رام العق ك إب ن يمل ى ان م تناداً إل ار اس اء الإيج ب إنه اطن ان يطل الب
ذلك     ام السبب الموجب ل ى ق ه مت رأي يجو  ) ٣("إنهائ ذا ال ا له ار  ووفق ز لمشتري العق

المؤجر بعقد غير مسجل ان يطلب الإخلاء إذا تنازل المستأجر عن الإيجار أو اجر         
ب       لي ان يطل تأجر الأص وز للمس ذلك يج ؤجر ، آ ر اذن الم ر بغي اطن للغي ن الب م

                                                      
 . وما بعدها ٣٧٣سعيد سعد عبد السلام ، المصدر السابق ، ص . د) ١(

  .٣٠٦كاظم الشيخ جاسم ، قواعد إيجار العقار ، المصدر السابق ، ص ) ٢(

احمد شرف الـدين ،     .  أشار إليه د   ٢٧/٦/١٩٧٩ جلسة   - ق ٤٨ لسنة   ١٢٧نقض مدني   ) ٣(

  .٣٩٩المصدر السابق، ص 
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ن        ازل ع ن التن ا ضرر م يبه فيه ي يص وال الت ي الأح ا ف اً خصوص لاء أيض الإخ
  .)١(الإيجار أو الإيجار من الباطن

ررت                   اني حيث ق الرأي الث نقض السورية ب ة ال . ١"وقد أخذت أيضاً محكم
ه                    ع علي ذي وق ى الشخص ال ر تقتصر عل أجير الغي الصفة في دعوى الإخلاء لعلة ت

تثبت الصفة في طلب        . ٢… الاعتداء وهو المؤجر إطلاقا مالكاً آان أم غير مالك          
و         الإخلاء لعلة تأجير الغير للمؤجر ولو آان مالك ولا تث          ر المؤجر ول ك غي بت للمال

ذي    . آان شريكا للمؤجر في ملكية المأجور إلا ان يملك أغلبية السهام             اما الشريك ال
ل يمارسه                          ه في طلب الإخلاء ب ة السهام فلا صفة ل لم يؤجر العين ولا يملك أغلبي

  .)٢("…شرآاؤه الذين يملكون الأغلبية 
ه ضرورة صدور الاذن     وإذا آان قد رجحنا موقف المشرع المصري لتقييد       

ك     ك  امن المالك وحده فقط لان التأجير من الباطن والتنازل انما هو استغلال لمل لمال
لاء لان    ب الإخ ق طل ك ح ر المال ؤجر غي ون للم ي ان يك ا لا ينف إلا ان ترجيحن
ه لكي                  ة ، وعلي ة الايجاري ى العلاق د الإيجار أي عل ى عق الاعتداء هنا قد حصل عل

ى اذن                يستطيع المؤجر غير     المالك رفع دعوى الإخلاء يجب ان يكون حاصلا عل
 .آتابي من المالك بالتأجير من الباطن أو بالتنازل عن الإيجار 

ة ألا يكون                 ذه الحال ومن جهة اخرى يشترط لاستعمال المستأجر حقه في ه
ه     ار لان ازل عن الإيج دوره أو التن أجير ب ي الت اطن ف ن الب تأجر م د رخص للمس ق

ك المستأجر الأصلي              باستعمال الأ  ه فلا يمل خير هذه الرخصة لا يكون أخل بالتزام
أجير أو         م الت ذا الطلب إذا ت طلب إخلائه وإن آان هذا لا يحرم المالك من حقه في ه

 .التنازل دون تصريح آتابي منه 
ع دعوى الإخلاء ؟ أي من هو                 ى من ترف اما بالنسبة للأمر الأخر وهو عل

ي دعوى الإخلا  ه ف دعى علي ى  فء ؟ الم لاء إل وى الإخ ؤجر دع ه الم يجب ان يوج
ى المستأجر                    دعوى عل ع ال ة رف اطن وفي حال المستأجر الأصلي والمستأجر من الب
دعوى لان       ي ال اً ف ا ثالث اطن شخص ن الب تأجر م ال المس ده يجب إدخ الأصلي وح
ا فسخ                    دعوى محله ذه ال وجود المستأجر الأصلي في الدعوى أمر ضروري لان ه

                                                      
  .٥٥عبد الناصر توفيق العطار ، المصدر السابق ، ص . د) ١(

 اشار إليه محمـد     ١٣/١١/٢٠٠١ في   ٤٣٣ – اساس   – ٣٦٦ قرار رقم    –نقض سوري   ) ٢(

  .٢٧٢علي فينو ، المصدر السابق ، ص 
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ا عن وجود المستأجر من                عدرة  الإجارة الصا  ن المؤجر إلى المستأجر الأصلي ام
ذي سيصدر ضد                  م ال الباطن في الدعوى وإدخاله شخصا ثالثا فيها فمرده آون الحك
ذه              المستأجر الأصلي بالإخلاء يكون ساريا في حق المستأجر من الباطن ويمكن تنفي

دعوى                 د اختصم في ال م يكن ق ع  الأصل هو ان تُ      ف نإذ . )١(ضده وهذا لا يتم ما ل رف
تأجراً دعوى الإخلاء على المستأجر الأصلي لا على من يشغل العين سواءً             آان مس

اطن أ  ن الب ازلاًمم اً    متن امهما مع وز اختص ن يج ار ولك ن الإيج ه ع وى   ل ي دع  ف
ان المؤجر        الإخلاء باعتبار المستأجر الأصلي مخلاً     ي عن المك دم التخل  بالتزامه بع

ار ش  ر ، وباعتب اغلاً إياه للغي ين ش ند  دون ااغل الع ك ، وإذا  س ق المال ي ح ذ ف ناف
تقلاً عن    اً مس دي دفاع لأول ان يب ان ل تأجر الأصلي آ ين والمس اغل الع اختصم ش
تئناف       ه بالاس دفاع المستأجر الأصلي وإذا صدر الحكم بالإخلاء آان له ان يطعن في

 .) ٢(ولو فوت المستأجر الأصلي ميعاده
ك أو   وز للمال لاء     ولا يج وى الإخ ع دع وم برف ك ان يق ر المال ؤجر غي الم

ار          ن الإيج ه ع ازل ل اطن أو المتن ن الب تأجر م ى المس رة عل ين  (مباش اغل الع ش
تئناف                      ) المؤجرة ة اس ه محكم ا قضت ب ة وهو م ذه الحال وذلك لانعدام الصفة في ه

ان المدعى عليه الأول هو المستأجر في          …"ث قررت   ينينوى بصفتها التمييزية ح   
ة  موضو ة وان مخالف ه أي صفة قانوني يس ل اني ل ه الث دعى علي دعوى وان الم ع ال

ى                  ار منسوبة إل انون إيجار العق ابعة عشرة من ق ادة الس أحكام الفقرة الثانية من الم
  . )٣("…المدعى عليه الأول 

لي         تأجر الأص د المس در ض ذي يص م ال ى ان الحك ذهب إل اك رأي ي وهن
ارياً   ون س خ يك يبالفس ت ف ق المس ار     ح ن الإيج ه ع ازل ل اطن أو المتن ن الب أجر م

حيث يرى  . )٤(ويمكن تنفيذه ضده ولو لم يكن قد اختصم أحد من هؤلاء في الدعوى          
ه يجوز للمؤجر ان يُ        أأصحاب هذا الرأي     ازل          ن اطن أو المتن دخل المستأجر من الب

م               ر لازم لان الحك ك غي ان ذل ى جوار المستأجر الأصلي وإن آ دعوى إل إليه في ال
م                      و ل ه ول ازل إلي اطن أو المتن ى المستأجر من الب ذه عل الصادر بالإخلاء يجوز تنفي

                                                      
  .٣٠٦ العقار ، المصدر السابق ، ص كاظم الشيخ جاسم ، قواعد إيجار) ١(

  .١٥١عبد العزيز المرسي حمود ، المصدر السابق ، ص . د) ٢(

 " .غير منشور "٨/٤/٢٠٠٠ في ٢٠٠٠/ب.ت/٢٩٠القرار رقم ) ٣(

  .١٥١عبدالناصر توفيق العطار ، المصدر السابق ، ص . د) ٤(
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اطن                     ثلاً للمستأجر من الب د مم ك لان المستأجر الأصلي يع يختصما في الدعوى ذل
ك         . في الدعوى المرفوعة من المؤجر       وفي حال وفاة المستأجر الأصلي يجوز للمال

على أحد ورثة المستأجر الأصلي ممن         أو المؤجر غير المالك رفع دعوى الإخلاء        
 .هم تصلحممتد العقد لا

لا . وبعد ان بينا من هو المدعي ومن هو المدعى عليه في دعوى الإخلاء                
 بد ان نعرف سلطة المحكمة في الحكم بالإخلاء ؟

ة المستأجر                 عرفنا من قبل ان طلب المؤجر فسخ عقد الإيجار بسبب مخالف
ة             للحظر الاتفاقي بعدم التخلي      ة لمحكم ان المؤجر يخضع للسلطة التقديري عن المك

ادة           ى الم تنادا إل ه اس د ترفض خ وق م بالفس ب وتحك ل الطل د تقب ي ق وع الت الموض
ؤجر        ) ١٧٧/١( ان الم ان المك م إذا آ ا الحك ن م ي ولك دني العراق انون الم ن الق م

ي عن              دم التخل انوني بع يخضع لأحكام قانون الإيجار وخالف المستأجر الحظر الق
المكان المؤجر للغير بغير موافقة تحريرية من المؤجر ؟ هل يظل للمحكمة سلطتها          
لطة   ر س ر ؟ ام تقتص ذا الحظ ة ه لاء لمخالف خ والإخ ب الفس ال طل ة حي التقديري
ك    المحكمة على التحقق من وقوع المخالفة والحكم بالفسخ والإخلاء وليس لها في ذل

 : هذا التساؤل إلى اتجاهين نبة ع سلطة تقديرية ؟ اختلف الرأي في الإجاةأي
د جعلت من مجرد               : الاتجاه الأول  - وانين الإيجار الخاصة ق يرى أنصاره ان ق

ازل                   اطن أو التن أجير من الب ر بالت مخالفة حظر التخلي عن المكان المؤجر للغي
بباً يسوغ للمؤجر                عن الإيجار بغير اذن آتابي صريح من المؤجر للمستأجر س

ة         في الأحوال التي ي    ى المحكم انون طلب الفسخ ويوجب عل سري عليها هذا الق
ة الحظر                   ى التحقق من مخالف إجابته إلى طلبه أي ان سلطة المحكمة تقتصر عل

ة    لطة تقديري ك أي س ي ذل ا ف يس له لاء ول خ والإخ م بالفس ع . والحك ويرج
د آفلت للمستأجر                         وانين ق ذه الق ى ان ه ك إل اه السبب في ذل ذا الاتج أصحاب ه

ك بعض                  السكن ا  ل ذل نح مقاب رأى المشرع ان يم لرخيص مدة غير محدودة ، ف
ؤجرين منه ي الفسخ وطلب االتسهيلات والضمانات للم م الحق ف  ان يكون له

ابي من             دون اذن آت الإخلاء بمجرد التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار ب
  .)١(المؤجر

                                                      
  .١٥٤ – ١٥٣عبد العزيز المرسي حمود ، المصدر السابق ، ص . د) ١(
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اني  - اه الث اه     : الاتج ذا الاتج حاب ه ا أص ا نؤي  (ام و م رون ان  ) دهوه انهم ي ف
وانين                  ى أساس ان ق للمحكمة سلطة تقديرية  في الحكم بالفسخ في هذه الحالة عل
لطة       د س ا يقي ا م رد به م ي لاء ول ب الإخ ؤجر طل ازت للم ار الخاصة أج الإيج
ة    لطة المحكم ى س اء عل ي الإبق م بالفسخ ، ولا يعن ي الحك ة ف ة التقديري المحكم

ة  لطة مطلق ا س ون له ة ان تك الة القاضي   التقديري ون رس ك ان تك ي ذل ل يعن  ب
مكملة لرسالة واضع القانون تقدر ظروف الدعوى وتزن الأمور فيها بما يجعل            
ازل       اطن والتن ن الب أجير م ر الت انون حظ ة ، وان واضع الق ر عدال م اآث الحك
وأجاز للمؤجر طلب الإخلاء في هذه الحالة لحكمة وهي ان المستأجر قد انتفت              

ان الم ه للمك ه إلا  حاجت ى في لا محل لان يبق كان ف ة الإس ي ظروف أزم ؤجر ف
ان المؤجر        لضرورة ، وبالتالي حيث يثبت للمحكمة انتفاء حاجة المستأجر للمك
م يصب المؤجر ضرر                      و ل ى ل إخلاء المستأجر حت م ب فان العدالة تقتضي الحك
ؤجر ضرر   ى إذا أصاب الم اب أول ن ب ازل وم اطن أو التن ن الب أجير م ن الت م

 آان المستأجر في حاجة إلى العين لان حظر التأجير من الباطن اصبح              حتى لو 
 .هو الأصل 

م   ة ول د أزال المخالف ين وق ى الع ة إل ي حاج تأجر ف ا حيث يثبت ان المس ام
دعوى              دير ظروف ال ة  يصب المؤجر ضرر من وقوعها فان للمحكمة بعد تق ان آاف

 .)١(ترفض الحكم بالفسخ
ان      الاتجاه الثاني آما إننا نؤيد     ة ف ة التقديري  لانه عند الحد من سلطة المحكم

ة ألا وهو مرفق القضاء                       ة العام هذا يعتبر اعتداء على أهم مرفق من مرافق الدول
إضافة إلى أن المشرع لم يسلب القاضي سلطته التقديرية في الفسخ بالنسبة لحالات               

م    من قانون إيجار العقار العر    ) ١٧(الإخلاء المنصوص عليها في المادة        ٨٧اقي رق
 .١٩٧٩لسنة 

 المطلب الثاني
 الاستضافة

ه أسرته من                    بينا   ة المستأجر في ان يُسكن مع في الفرع الأول مدى إمكاني
ه  بأولاده وزوجه والوالدين وآل من يقضي العرف أو الشرع      ا   . إقامتهم مع ولكن م

 مدى إمكانية استضافة المستأجر لأشخاص غير مستفيدين من عقد الإيجار ؟

                                                      
  .٥٥٥ – ٥٥٤عبد الناصر توفيق العطار ، المصدر السابق ، ص  .د) ١(
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واء أو    وع إي ى موض ذ إل ي الناف ار العراق ار العق انون إيج رق ق م يتط ل
ار أو    د الإيج ي عق ذآورين ف ره ضمن الم رد ذآ م ي تأجر لشخص ل استضافة المس

ه              ) . ١٣/٢(المادة   . آأن يستضيف المستأجر عمه أو خاله أو أحد أصدقائه أو أقارب
العي لي ب تأجر الأص اع المس تمرار انتف ب اس ر يتطل ا الأم ؤجرةفهن  . )١(ن الم

اطن لان الضيف أو       ن الب اراً م ار أو إيج ن الإيج ازلاً ع ر تن افة  لا تُعتب والاستض
رع            ره متف اع الضيف أو غي المنتفع ينتفع بالمأجور تفضلاً من قبل المستأجر ، وانتف
ارات               من انتفاع المستأجر بالمأجور الذي لا يؤوي أو يستضيف شخصا ما إلا لاعتب

د الإيجار          إنسانية أو اجتماع   ه يجوز     . )٢(ية وليس استغلالاً لحقه الثابت في عق وعلي
أجير          للمستأجر ان يستضيف الآخرين بشرط انتفاء شبهة التنازل عن الإيجار أو الت

 :فر عدة قرائن تثبت هذه الاستضافةمن الباطن، ولدفع هذه الشبهة يتطلب الأمر توا
مجرد قيام المستأجر الأصلي      توافر قرائن تدل على ان الأمر لا يعدو ان يكون            .١

باستضافة بعض أقاربه وفقاً لمقتضيات العرف السائد آوجود صداقة أو وجود             
ق    . صلة قرابة متينة بين المستأجر والضيف     د الناصر توفي ويذهب الدآتور عب

و استضاف       "العطار إلى القول    ا ل ة آم ام صلة القراب ويقوم الاعتبار القومي مق
ة  المستأجر بعض المهجرين     رة مؤقت ذي يمكن ان يكون       . )٣("لفت وهو الأمر ال

ي        اؤل الآت ار التس ا يث ل وهن دنا بالفع ل عن د حص د    : ق اف أح و استض اذا ل م
ه                      ثلاً من أقارب داد م ة المهجرة من بغ ل العراقي وم إحدى العوائ المستأجرين الي

ادة              اآ ام الم ل ان   ) ١٣/٢(بن عمه أو خاله أو غيرهم من غير المشمولين بأحك ب
ى   داف خاص إل ض الأش دفع بع د ي وطني ق ي وال ديني والأخلاق عور ال ع الش

ذه                  ل ه استضافة عوائل لا تربطهم بهم أية صلة قرابة فهل يكون للمؤجر في مث
د خرج عن نطاق                     الأحوال ان يرفض هذه الاستضافة وهل يكون المستأجر ق

رفاً حقوقه المستمدة من عقد الإيجار أو بعبارة أخرى هل تعتبر الاستضافة تص        
 لتبعات القانونية ؟للا يجوز للمستأجر ان يقوم به وإذا قام به تعرض 

ديهي لان الاستضافة     : ان يظل المستأجر مقيماً في المكان المؤجر         .٢ ذا أمر ب وه
ه الضيف    زل في ذي ن ان ال ي نفس المك ود المضيف ف رك . تقتضي وج إذا ت ف

                                                      
  .٣٠٢كاظم الشيخ جاسم ، أحكام إيجار العقار ، المصدر السابق ، ص ) ١(

يسرى وليد العلي ، مسؤولية المستأجر ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية               ) ٢(

  .٥٧ ، ص ١٩٩٧القانون ، جامعة الموصل ، 

  .٥٤٣عبد الناصر توفيق العطار ، المصدر السابق ، ص . د) ٣(



  اشتراك الغير في الانتفاع بالمأجور 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (48), Year (16) 

٦٦

ت   ان أخر انتف ي مك ام ف ؤجر للضيف وأق ان الم تأجر المك رة الضيافة المس فك
اطن                 ه من الب . وجاز اعتبار المستأجر متنازلاً للضيف عن الإيجار أو مؤجراً ل

ؤجر      كن الم تأجر للضيف بالمس ة المس ي ضرورة ملازم ك لا يعن ر ان ذل غي
رة أو                ة لفت طوال المدة التي تستغرقها ضيافته ، فللمستأجر ان ينقطع عن الإقام

 . )١("لفترات متقطعة حسبما تتطلب ظروفه
ه        .٣ ر إقامت يف نظي ن الض راً م تأجر أج ى المس رة   : ألا يتقاض ق فك ى تتحق حت

ان المؤجر                ه بالمك ر إقامت ل من الضيف نظي . الضيافة يتعين عدم اقتضاء مقاب
ه عا                ى   ئ إلا ان ذلك لا يمنع  تحمل الضيف نفقات معيشته حتى لا يشعر بأن ل عل

تأجر  ون م      . المس رض لا يك ذا الف ي ه يف ف ه الض هم ب ا يس كنى  فم ابلا للس ق
رة الضيافة       ار تساؤل          . )٢(وبالتالي تتحقق فك د يث اده     مولكن ق م مف ام    : ه هل قي

ع                   ة دف الضيف بالإقامة مقابل خدمة يسديها للمستأجر الأصلي تتساوى مع حال
الي                    ألة وبالت ذه المس اء ه اول معظم الفقه مقابل نقدي للإقامة ؟ في الحقيقة لم يتن

ة  د الإجاب م نج اعن ل ذا التس ة ه ام الضيف بالإقام ادي ان قي ي اعتق ؤل ولكن ف
دي للمستأجر لان            ل نق ع مقاب ة دف مقابل خدمة يسديها للمستأجر تتساوى مع حال
اً أم                  ل مادي العبرة في الضيافة هي ان تكون بدون أي مقابل سواء آان هذا المقاب

 .معنوياً يتجسد في تقديم خدمة للمستأجر الأصلي 
ة أي  .٤ ة عارض ون الإقام ة ان تك ان   :  مؤقت ر بالمك ة الغي ون إقام ترط ان تك يُش

ة أ                 ة طويل دة الإقام ك ان تكون م  قصيرة ولا    مالمؤجر عارضة ويستوي في ذل
دة        ذه الم ؤجر لان ه ان الم ة الضيف بالمك دة إقام د أقصى لم ع ح ن وض يمك

  .)٣(تختلف باختلاف الظروف والغرض من الإقامة

                                                      
  .٢٣عبد العزيز المرسي حمود ، المصدر السابق ، ص ) ١(

  .٣٠٤-٣٠١كاظم الشيخ جاسم ، أحكام إيجار العقار ، المصدر السابق ، ص ) ٢(

ألا يشـترط   "حيث ذكـر     . ٥٤٣عبد الناصر توفيق العطار ، المصدر السابق ، ص          . د) ٣(

تزيد الضيافة عن سنة ، ذلك انه إذا كان القضاء قد ترخص للمستأجر في استضافة أقاربه                

وأصدقائه الذين لا يجدون مسكناً دون ان يقيد هذه الاستضافة بمدة معينة بسـبب أزمـة                

المساكن إلا انه لا ينبغي ان يكون في هذه الرخصة ما يضر بالمؤجر ومدة السنة تكفـي                 

للضيف إذا لم يكن له مسكن ، فان كان له مسكن فلا محل لان يبقـى                للعثور على مسكن    

ت فكرة الضيافة واصبح تنازلا عن إيجار بعض المنفعـة أو           فضيفا اكثر من سنة وإلا انت     

 " .تركاً لها
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ا          . )١(لفترة التي يحددها العرف      ومع هذا فقد حدد البعض فترة الاستضافة ب
ة عارضة سواء            رة هي ان تكون الإقام ة ام قصيرة    أولكن مع هذا العب آانت طويل
ال ريعات وبالت ددها التش م تح افة ل رة الاستض رة لان فت د فت ي لتحدي ي لا داع

 . الاستضافة
ار                 انون إيجار العق ذلك ق إذن يمكن القول بما ان القانون المدني العراقي وآ

ن و م ة يحق   يخل روط المتقدم وافر الش واء أو الاستضافة فبت ع الإي ى من نص عل  ال
 .للمستأجر استضافة أشخاص في المأجور على سبيل التسامح 

رار                 ذبا ففي ق ا متذب أما القضاء العراقي فقد آان موقفه من الاستضافة موقف
ن    أجيراً م ا ت ا اعتبرته ه الاستضافة لانه ز منعت بموجب ة التميي صادر عن محكم

ارا ازلاً عن الإيج اطن أو تن د قضت . ) ٢(لب ة البصرة فق تئناف منطق ة اس ا محكم ام
ة   فتها التمييزي ان "بص ي      إب كن ف ه بالس ارآته ل تأجر ومش ارب المس د أق غال أح ش

ذا الأشغال المؤقت                 إالمأجور ، آان     ل ه ى سبيل الاستضافة، ومث اً وعل شغالاً مؤقت
نهض إل  د لا ي راف والتقالي ه الأع ذي تقضي ب اطن أو ال ن الب ار م توى الإيج ى مس

زءاً    لاً أو ج ار آ ن الإيج ازل ع ة     . )٣("التن تئناف منطق ة اس ت محكم ذلك حكم وآ
ررت          ة حيث ق ة وجد ان الطعن             "نينوى بصفتها التمييزي دقيق والمداول دى الت ه ل ان

م   ي الحك دى النظر ف كلاً ول ه ش رر قبول ذا ق ة ل دة القانوني دم ضمن الم زي مق التميي
دعوى                 المميز وجد    ه الثابت من أوراق ال ك لان انون ذل انه غير صحيح ومخالف للق

قيقه        / ان المميز    ه اسكن ش اني مع     / المدعى عليه الأول قد اقر بان ه الث المدعى علي
ل                    م انتق زوجته في داره بعد ان تشاجر مع أهل زوجته لمدة خمسة عشر يوما فقط ث

ا       ت تن ة ليس ذه الحال ه فه رى وعلي ى دار أخ ك إل د ذل ي   بع ل ه ار ب ن الإيج زل ع
ز   ر الممي ث يُعتب ة حي د الاجتماعي ا التقالي ه / استضافة عارضة تجيزه دعى علي الم

باب     ن أس بب م د س الي لا يوج ه الأول وبالت دعى علي ز الم دى الممي يفاً ل اني ض الث

                                                      
 ١٩٨٧ لسنة   ١٨٤صلاح الدين ناهي ، المبادئ الأساسية في تنظيم إيجار العقار رقم            . د) ١(

  .٣١ ، ص ١٩٧٩ول والثاني ، كانون الثاني وحزيران ، ، مجلة القضاء، العدد الأ

 أشارت إليه يسرى العلـي ، المصـدر         ٣/١١/١٩٨٥ في   ٣/١٩٨٥م/٢١٨٧القرار رقم   ) ٢(

 .٥٨السابق ، ص 

عصمت عبد المجيد بكر ، شرح      .  أشار إليه د   ١٩/٤/١٩٩٣ في   ١٢٠/١٩٩٣ القرار رقم    )٣(

  . ٩٨در السابق ، ص ، المص١٩٧٩ لسنة ٨٧قانون إيجار العقار رقم 
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ة  م   . التخلي ا أخل بصحة الحك دم مم ا تق ت م د أغفل ة الموضوع ق ث ان محكم وحي
  .)١("…دة إضبارة الدعوى إلى محكمتها المميز لذا قرر نقضه وإعا

أما بالنسبة لموقف المشرع المصري فلم ينظم القانون المدني المصري ولا           
م         اآن رق ة           ١٩٩٦ لسنة    ٤قانون إيجار الأم ألة الاستضافة ولكن عرفت محكم  مس

ا  نقض المصرية الاستضافة بأنه ه "ال ربطهم ب تأجر ضيوفا ت تنزل المس هي ان يس
ك بصفة عارضة واستجابة            صلة قرابة أو صد    ة أو قصيرة وذل اقة متينة لمدة طويل

ى                    العين المؤجرة دون ان يتخل اً ب لظروف طارئة بشرط ان يظل المستأجر محتفظ
  .)٢("…عنها 

ألة الاستضافة إلا ان القضاء السوري             نظم مس م ي آذلك المشرع السوري ل
ام المستأجر بإسكان    قد تناولها في أحكامه ، فقد اعتبرت محكمة النقض السورية ق        ي

اطن                      اراً من الب ازلاً عن الإيجار ولا إيج ر تن أحد أقاربه على سبيل الضيافة لا يعتب
ة               لان هؤلاء الأشخاص يكون سكنهم مع المستأجر عادة بشكل مؤقت ولوجود علاق

ه     نقض السورية ان       . )٣(اجتماعية وإنسانية وعائلية بينهم وبين ة ال ررت محكم ا ق آم
نفقات المعيشة وتسديد بعض الأجور لا يعتبر تنازلاً عن الإيجار            مساهمة الضيف ب  

انوي        د إيجار ث ر إلا إذا ثبت وجود عق كاناً للغي د ذهبت      . )٤(أو إس ذا فق ولكن مع ه
ارة           د عب ي العق رد ف د ت ه ق ول بأن ى الق ورية إل نقض الس ة ال كن دون (محكم للس

ي            ) الإسكان ارة تعن ذه العب ارات السكنية فه ان         بالنسبة للعق ه لا يحق للمستأجر ب بأن
ه             وا مع يُسكن ويُدخل معه أحداً إلى المأجور من الغير باستثناء الأشخاص الذين دخل
روع والاخوة            ل الزوجة والأولاد والأصول والف دء الإجارة مث ذ ب أجور من ى الم إل

                                                      
 " .غير منشور "٨/١٢/٢٠٠٢ في ٢٠٠٢/ب.ت/٤٨٨قرار رقم ) ١(

عبـد العزيـز    .  ق أشار إليـه د     ٤٤ س ٣٢٦ في الطعن رقم     ١٥/٣/١٩٧٨نقض مدني   ) ٢(

  .٢٢المرسي حمود ، المصدر السابق ، ص 

 أشار إليه محمـد علـي   ٢٦/٣/٢٠٠٢ بتاريخ ٥٨٠ أساس  ٣٤٤نقض سوري قرار رقم     ) ٣(

  .٢٨٧ المصدر السابق ، ص فينو ،

 أشار إليه محمد    ٩/١١/١٩٩٩ بتاريخ   ٧٣٩ قرار   ٤٤ – أساس مخاصمة    –نقض سوري   ) ٤(

  .٢٨٧علي فينو ، المصدر السابق ، ص 
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والأخوات على اعتبار ان المستأجر يكون نائبا عن آل هؤلاء في عقد الإيجار وان               
  .)١(ذلك في متنهلم يذآر 

وبدوره المشرع الفرنسي أيضاً لم يبين موقفه من الاستضافة إلا أن محكمة            
بان المجانية المطلوبة لإجازة الاستضافة  "النقض الفرنسية قررت في حكم قديم لها    

اه  )٢("لا تحول دون التكييف بأنها إيجاراً من الباطن إذا آانت دائمية   وآان هذا الاتج
ل               للقضاء الفرنسي   ى التحاي ؤدي إل د ت ر أجر ق و بغي ة ول ة الدائمي ان الإقام رراً ب  مب

 .على المؤجر الذي لم يسمح بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار 
ك                   ستمر  اوعليه يمكن أن نقول بأنه اذا تحقق الغرض من الضيافة ومع ذل

ة     ئذ تنازلاً عن إيجار       ينالضيف مقيماً بالمسكن جاز اعتبار العلاقة ح       . بعض المنفع
ه               ين موقف والأفضل ان ينظم المشرع العراقي مسألة الاستضافة ويحدد شروطها ليب

 . منها بحيث يرفع الغموض الذي يكتنف هذه المسألة المهمة 
ة                    ة التعاقدي اء العلاق ى انتف وم عل ين أن الاستضافة تق ومن خلال ما تقدم يتب

ين ال     مسواء بين المستأجر وضيفه أ     م             بين الأخير وب ر الضيف من ث مؤجر فلا يُعتب
ة الضيف مع المستأجر                    ل ان إقام مستأجراً مع المستأجر الذي أبرم العقد باسمه ، ب
دون                      ا ب ا وان شاء أنهاه ر ان شاء أبقى عليه إنما هي على سبيل التسامح من الأخي
ذا                      العين ومرتبطة باستمراره في ه اع المستأجر ب التزام منه فهي متفرعة عن انتف

اة أو بترآ      الانتفا أجور   هع بنفسه فإذا انقضى سواء بالوف ذا  . انتهت الضيافة   الم وله
اء الضيافة           نجد ان الأثر المترتب على انقضاء عقد الإيجار بالنسبة للضيف هو انته
ة دعوى الإخلاء لان                  ووجوب إخلاء العين من هذا الضيف ، ويجوز للمؤجر إقام

 .يعتبر دون سند من القانون الضيف هنا يعد مغتصباً للعين وبقاؤه فيها 
 

                                                      
 اشار اليه محمد علـي      ٤/١١/١٩٧٦ – ١٢٥٧ أساس   – ١٣٣٤نقض سوري قرار رقم     ) ١(

  .٢٨٩فينو ، المصدر السابق ، ص 

 ،المصدر أمريكة احمد حمد العبيدي   اشارت اليه١٣/٣/١٩٥٨ية محكمة النقض الفرنس) ٢(

 ٢٨السابق ، ص 
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 المطلب الثالث

 إشراك الغير في المحل التجاري
ه في النشاط التجاري أو                 قد يقوم المستأجر الأصلي للعين بإشراك أخر مع

ين أو جزء               ه الع اطن       اًالصناعي الذي يباشره في العين دون ان يؤجر ل ا من الب  منه
 فما هو الحكم في هذه الحالة ؟

ه لا يسري إلا           لم يُعالج قانون   ألة لان ذه المس ذ ه ار العراقي الناف  إيجار العق
دوره      المؤجرة على الأماآن المبنية   دني ، وب انون الم ذا الأمر للق للسكنى وأخضع ه

 .القانون المدني العراقي أيضاً لم يحتو على نص يعالج هذه الحالة 
ه      د رأي الفق ر إشراك المستأجر شخصاً مع             )١(ولكن نؤي ذي لا يعتب ه في    ال

أجيراً من    ة ت ة أو مهن ه حرف زاول في ذي ي ان ال المحل التجاري أو المصنع أو المك
د الإيجار إلا ل                 وم عق الي لا يق  المستأجر   ةصلح مالباطن أو تنازلاً عن الإيجار وبالت

 .وحده دون شريكه 
ادة            د آانت الم اآن        ) ٢٩/٢(اما المشرع المصري فق انون إيجار الأم من ق

ى     ١٩٨١ لسنة    ١٣٦ المعدل بالقانون رقم     ١٩٧٧ لسنة   ٤٩المصري رقم     تنص عل
ي أو حرفي                    "انه   ة نشاط تجاري أو صناعي أو مهن إذا آانت العين مؤجرة لمزاول

ه وشرآائه في                فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو ترآه العين ويستمر لصالح ورثت
وال  ين بحسب الاح ريك  " الع نح لش د م رع المصري ق نص ان المش ك ال اد ذل  ومف

العين      اع ب ي الانتف ق ف ي الح ناعي أو المهن اري أو الص اطه التج ي نش تأجر ف المس
و انتهت              ) المستأجر الأصلي (المؤجرة لشريكه    ى ل ل حت د ب ليس فقط خلال مدة العق

 .تلك المدة وانقضت علاقة المؤجر بالمستأجر الأصلي 
 ٦رقم  ولكن تم تعديل هذه المادة بموجب قانون إيجار الأماآن غير السكنية            

يُستبدل بنص الفقرة الثانية من     " حيث نصت المادة الأولى منه على انه         ١٩٩٧لسنة  
اآن وتنظيم          ١٩٧٧ لسنة   ٤٩من القانون رقم    ) ٢٩(المادة   ع الأم  في شان تأجير وبي

ي   نص الات تأجر ال ؤجر والمس ين الم ة ب ة  : العلاق ؤجرة لمزاول ين م ت الع إذا آان ف
ي أو    ناعي أو مهن اري أو ص اط تج تأجر     نش وت المس د بم ي العق لا ينته ي ف  حرف

ان يمارسه              ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي آ
ا من                 ورا وإناث ة ذآ المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثاني
نهم                       ذات أو بواسطة نائب ع ك ان يكون الاستعمال بال . قصر وبلغ ويستوي في ذل

د بموت أحد             و اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العق
                                                      

  .٥٧٣عبد الناصر توفيق العطار ، المصدر السابق ، ص . د) ١(
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من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي         
رة واحدة      ر              " . دون غيره ولم د اصبح الشريك المزعوم غي وبموجب النص الجدي

 .دم شموله بأحكام النص الجديد قادر على ان يحل محل المستأجر الأصلي لع
ا        م له نقض المصرية في حك ين    "وقد قررت محكمة ال ام مستأجر الع ان قي

دو                ا لا يع ق شرآة بينهم ا عن طري بإشراك أخر في النشاط المالي الذي يباشره فيه
د ان                        ه بع ا أجرت من اجل العين فيم اع ب ان يكون متابعة من جانب المستأجر للانتف

ذا              ضم إلى رأسماله الم    ستثمر فيها حصة لأخر على سبيل المشارآة في استغلال ه
المال المشترك دون ان ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن              
أي   الي ب ي المشروع الم ى شريكه ف ا أو بعضها إل ا سواء آله اع به ي الانتف ه ف حق

ازلا عن الإيج           اطن أو تن ان من الب م يثبت    طريق من طرق التخلي إيجارا آ ا ل ار م
 .)١( عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى الغيرهبدليل أخر تخلي

م  ارات السوري رق انون الإيج اً لق ا وفق نة ٦ام ار ٢٠٠١ لس انون الإيج  وق
ألة ، إلا أن             ١٩٨٩ لسنة   ٨الفرنسي رقم     فلا يوجد نص خاص فيهما يعالج هذه المس

ا                م له ررت في حك د ق إدخال شريك في المتجر مع        "ان  محكمة النقض السورية ق
  .)٢("بقاء المتجر وحدة آاملة ليس فيه مخالفة تستدعي الإخلاء

 
 

 الخاتمة
" اشراك الغير في الانتفاع بالماجور"بعد أن انتهينا من دراسة موضوع 

 : توصلنا من خلال البحث الى عدد من النتائج والمقترحات وهي آالأتي 
 

 : النتائج . أولاً
ان يُسكن معه في المأجور زوجته وأولاده ووالديه وآل من يجوز للمستأجر  .١

من قانون ايجار العقار العراقي وآل من ذآر اسمه ) ١٣/٢(ذآروا في المادة 

                                                      
عبدالعزيز المرسـي   .  ق اشار اليه د    ٥١ س   ٢٢٨٩ طعن رقم    ٢/٥/١٩٩٠نقض مدني   ) ١(

  .٢٦حمود ، المصدر السابق ، ص 

محمود مرشحة وفارس سلطان    .  أشار إليه د   ٩٣٢ ص   ٨ ع ١٤/١١/١٩٨٢نقض سوري   ) ٢(

  .٤٢٥، المصدر السابق ، ص 
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بالعقد من غير حاجة إلى أخذ موافقة المؤجر التحريرية ، ولا يوجد ما يقابل هذه 
 . المادة في القوانين محل المقارنة 

 مسألة الاستضافة على الرغم من أهميتها وخاصة في لم يُعالج المشرع العراقي .٢
 . وقتنا الحاضر

لم يُعالج المشرع العراقي مسألة قيام المستأجر الأصلي للعين بإشراك أخر معه  .٣
 .في المحل التجاري

 : المقترحات . ثانياً
 :نضع بين يدي مشرعنا المقترحات الآتية 

ليبين موقفه منها بحيث يرفع ان ينظم المشرع مسألة الاستضافة ويحدد شروطها  .١
 : الغموض الذي يكتنف هذه المسألة ، ولذلك نقترح أن تكون شروطها 

 . وجود قرائن تدل على هذه الاستضافة  .أ 
 . أن يظل المستأجر مقيماً في المأجور  .ب 
 .  ان لا يتقاضى المستأجر أجراً من الضيف  .ج 
 . أن تكون إقامة الضيف مؤقتة  .د 

 
يع المستأجر استضافة أي شخص وفي الوقت وبتوافر هذه الشروط يستط

نفسه لا يجوز للمؤجر أن يرفع دعوى الإخلاء على المستأجر إذا وجدت هذه 
 . الشروط 

أن ينظم المشرع مسألة إشراك الغير في المحل التجاري ، حيث لم ينظم المشرع  .٢
لا في العراقي هذه المسألة على الرغم من أهميتها لا في القانون المدني العراقي و

قانون إيجار العقار العراقي ، وعليه نقترح على المشرع العراقي ان يضع النص 
إن قيام مستأجر العين بإشراك أخر معه في : "التالي في القانون المدني العراقي 

محله التجاري لا ينطوي على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في 
ن الأمر لا يعدو أن يكون إشراآاً للغير في الانتفاع بها سواء آلها أو بعضها ، ولك

الانتفاع بالمأجور ما لم يثبت بدليل أخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن عقد الإيجار 
 " . إلى الغير
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 المصادر

 الكتب القانونية: اولا 
احمد شرف الدين ، عقد الإيجار في القانون المدني وقوانين إيجار الأماآن  .١

 ٢٠٠٦المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، المبنية ، الهيئة 
خالد عزت المالكي ، شرح قانون الإيجارات السوري ، مؤسسة النوري ،  .٢

 ٢٠٠٤دمشق ، 
 ، ١سعيد سعد عبد السلام ، التوازن العقدي في قانون إيجار الأماآن ، ط .٣

  .٢٠٠٤دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
ر عن المكان المؤجر للغير ، عبد العزيز المرسي حمود ، تخلي المستأج .٤

  . ١٩٩٧دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
 ، دار ١عبد االله مبروك النجار ، الامتداد القانوني لإيجار المساآن ، ط .٥

 ١٩٩٦النهضة العربية ، القاهرة ، 
عبد الناصر توفيق العطار ، شرح أحكام الإيجار في التقنين المدني  .٦

، المطبعة العربية الحديثة ، القاهرة ،  ٣وتشريعات إيجار الأماآن ، ط
١٩٩٠ 

م              .٧ ار رق  ١٩٧٩ لسنة    ٨٧عصمت عبد المجيد بكر ، شرح قانون إيجار العق
 ٢٠٠٢، مطبعة الزمان ، بغداد ،  

ار ، ط .٨ ار العق ام إيج م ، أحك يخ جاس اظم الش ت ، ١آ ل البي ة أه  ، مطبع
   ١٩٦٧آربلاء ، 

ار ، ط          .٩ داد ،     ١آاظم الشيخ جاسم ، قواعد إيجار العق ة الجاحظ ، بغ ، مطبع
١٩٨٧ .  

م               .١٠ د رق  لسنة   ٦محمد علي فينو ، أضواء على أحكام قانون الإيجارات الجدي
  .٢٠٠٤ ، المطبعة التعاونية ، دمشق ، ١ ، ط٢٠٠١

 ، ٢محمود ثابت محمود ، التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن ، ط .١١
  .٢٠٠٢مطبعة نور السلام ، القاهرة ، 

 والأستاذ فارس سلطان ، القانون المدني ، العقود المسماة ، محمود مرشحة .١٢
  .١٩٩٧مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ، دمشق ، 

داد  .١٣ تئناف بغ ي اس ي قضاء محكمت ة ف ادئ القانوني ي ، المب ز عل ادي عزي ه
  . ٢٠٠١بصفتها التمييزية ، مطبعة الزمان ، بغداد ، 

وانين الإ     .١٤ ي ق د ف ر، الجدي عيد النمي دى س ارات،طه ة ١يج ،مطبع
 .٢٠٠٦الإسكندرية،مصر،
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 الرسائل الجامعية والبحوث: ثانيا 
أمريكة احمد حمد العبيدي ، ضمان التعرض والاستحقاق في عقد الإيجار ،  .١

دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة ، إلى آلية القانون ، جامعة الموصل ، 
٢٠٠٠ .  

 لسنة ١٨٤ تنظيم إيجار العقار رقم صلاح الدين ناهي ، المبادئ الأساسية في. ٢
 ، مجلة القضاء، العدد الأول والثاني ، آانون الثاني وحزيران ، ١٩٨٧
١٩٧٩. 

يسرى وليد العلي ، مسؤولية المستأجر ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير . ٣
  .١٩٩٧مقدمة ، إلى آلية القانون ، جامعة الموصل ، 

 :غير المنشورة  والمنشورةالقرارات القضائية . ثالثاً
 في   ٢٠٠٢/مدنية/٢٥٥قرار محكمة استئناف التأميم بصفتها التمييزية رقم         -١

ع       ٢٨/١٠/٢٠٠٢ دد الراب ة ، الع ة العدال ي مجل ور ف رار منش رين ( ق تش
  ٢٠٠٢، )  آانون الاول– تشرين الثاني -الأول 

 في   ١٩٩٥/ب.ت/٣٩٦قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية رقم         -٢
 "غير منشور "٢٨/١٠/١٩٩٥

 في   ٢٠٠٤/ب.ت/٤١٤قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية رقم         -٣
 " .غير منشور "١/٩/٢٠٠٤

م  -٤ ة رق فتها التمييزي وى بص تئناف نين ة اس رار محكم  ٢٠٠٢/ب.ت/٩٠ق
 " .غير منشور "٢١/٤/٢٠٠٢الصادر بتاريخ 

م     -٥ ة رق فتها التمييزي وى بص تئناف نين ة اس رار محكم  ٢٠٠٤/ب.ت/٤٨٨ق
 " غير منشور "٦/١٠/٢٠٠٤الصادر بتاريخ 

رار -٦ م   ق ة رق فتها التمييزي وى بص تئناف نين ة اس  ١٩٩٣/ب.ت/٩٩٣ محكم
 " غير منشور "٢٠/٢/١٩٩٤الصادر بتاريخ 

 في   ٢٠٠٤/ب.ت/٣٦٧قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية رقم         -٧
 ، " غير منشور" ١٧/٨/٢٠٠٤

م     قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التم      -٨ ة رق  ٢٠٠٥/ ب  .ت / ٥٠٥ييزي
 " . غير منشور "٦/١٠/٢٠٠٥في 

 في   ٢٠٠٠/ب.ت/٢٩٠قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية رقم         -٩
 " .غير منشور "٨/٤/٢٠٠٠



 
 )١٦(، السنة ) ٤٨(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 
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م               -١٠ ة رق وى بصفتها التمييزي تئناف نين ة اس  ٢٠٠٢/ب.ت/٤٨٨قرار محكم
 " .غير منشور "٨/١٢/٢٠٠٢في 

 
 

 : القوانين . رابعا
  . ١٩٥١ لسنة ٤٠لمدني العراقي رقم القانون ا -١
م      ١٩٧٩ لسنة   ٨٧قانون إيجار العقار العراقي رقم       -٢ انون رق  ٥٦ المعدل بالق

  . ٢٠٠٠لسنة 
  . ١٩٤٨ لسنة ١٣١القانون المدني المصري رقم  -٣
م        -٤ م      ١٩٧٧ لسنة    ٤٩قانون إيجار الأماآن المصري رق انون رق دل بالق  المع

 . ١٩٨١ لسنة ١٣٦
  . ١٩٩٦ لسنة ٤يجار الأماآن المصري رقم قانون تعديل قانون إ -٥
  . ١٩٩٧ لسنة ٦قانون تعديل قانون إيجار الأماآن المصري رقم  -٦
  . ١٩٤٩ لسنة ٨٤القانون المدني السوري رقم  -٧
  . ٢٠٠١ لسنة ٦قانون الإيجارات السوري رقم  -٨
  . ٢٠٠٥ ، ط ١٨٠٤القانون المدني الفرنسي لعام  -٩
  . ١٩٨٩نة  لس٨قانون الإيجار الفرنسي رقم  -١٠

 


